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 الخيارمسقطات 

 الخيار بعدة أمور منيا:يسقط 
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 الخياروراثة 

، البائع أو المشتري في مدة الخيار، فيل أن حق الاختيار لإمضاء العقد أو فسخو مات صاحب الخيارلو 
 ؟ المسألة فييا خلاف:إلى ورثتو، فيكون ليم حق فسخ العقد أو أمضائو ينتقل

: أن صاحب الخيار لو مات فإن الخيار يسقط ويعتبر البيع ماضياً؛ وذلك لأن الخيار مشيئة الحنفيةيرى 
رادة، وىذا  الذي ينتقل إلى الورثة ىو الأعيان. لا يقبل الانتقال إلى الورثة؛ لأن وا 

: مثل الحنفية إلى أن خيار الشرط لا يورث، ويسقط بموت صاحب الخيار، إلا أن يكون الحنابمةوذىب 
 الميت قد طالب بالفسخ قبل موتو فيكون لورثتو.

: فقد ذىبوا إلى أن خيار الشرط يورث، ويكون لمورثة ما كان لمميت؛ لأن المالكية والشافعية والاماميةأما 
 حق ثابت لضمان صلاحية المال المشترى الذي سيؤول إلى الورثة. الخيار
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: الحنفية: يرون انتقال الحقوق كالأموال إلى الورثة ضمن تركة الميت، أما الجمهور: أن الخلاف هناوأصل 
 موافقوىم فلا يرون ذلك.و 

 :دة خيار الشرطالعقد في محكم 

والمشتري؛ لأن  عن النفاذ، وىذا يتصور في حالة كون الخيار لمبائع مدة خيار الشرط يبقى العقد موقوفاً في 
ىل فإن الفقياء اختمفوا في ممكية المبيع، البدلين عنيما، لكن لو كان الخيار لأحدىما،  مانع من خروج الخيار
 ؟ فيو تفصيل:عمى ممك البائع أو يخرج إلى ممك المشترييبقى 

يزول المبيع عن ممكو،  نعقد في حقو من حيث نفاذ حكمو، فلاكان الخيار لمبائع وحده فإن العقد غير مإذا 
 وأن خرج من ممك المشتري؛ لأن ليس لو خيار، لكنو لا يدخل في ممك البائع. والثمن

لممشتري، فإن الثمن لا يخرج عن ممك المشتري، أما المبيع فإنو يخرج من ممك  إذا كان خيار الشرطكذلك 
،  ودليمو: أن العوضين لا يمكن أن يجمعا ابي حنيفةذا رأي الامام البائع لكنو لا يدخل في ممك المشتري، وى

 ودفع. في يد واحدة؛ لأنو مخالف لحكم عقود المبادلة التي تتطمب أخذ

ا إلى أن الثمن في الحالة الأولى يدخل في ممك البائع، وفي الثانية أن المبيع يدخل في : فذىبالصاحبانأما 
بقى بدون مالك، ولا عيد ؛ لأنو بعد أن تقرر خروج الشيء عن ممك صاحبو، فإنو لا يمكن أن يممك المشتري

 لنا بو في الشرع.

، ولا فرق بين كون في غير الاظير: أن الممك ينتقل بنفس العقد الشافعيةفي ظاىر مذىبيم والحنابمة وقال 
صمى الله عميو وسمم قال: ))من باع عبداً ولو مال فمالو لمبائع، إلا وذلك لأن النبي ؛ لأحدىما والخيار ليما أ

 إلا أن يشترط المبتاع((، متفق عميو. ))ومن باع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمره لمبائعأن يشترط المبتاع((، 

 ، وىو عام في البيع.اشتراطوفيو: أن النبي صمى الله عميو وسمم جعل المالك لممبتاع بمجرد  والدليل

 : للاماميةفي رواية ورأي  أحمدفي الأظير و المالكية والشافعيةوقال 

رط لمبائع أن كان الخيار لو، والممك لممشتري أن كان الخيار لو، وأن خيار الشرط الممك في مدة خيار الشأن 
كان الخيار لو، والثمن ممموك لممشتري الممكية عن البائع ولا عن المشتري، فالمبيع ممموك لمبائع أن  لا يخرج
 الخيار لو. وأن كان
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 مسألة:

 أشترط البائع أو المشتري الخيار لأجنبي فيل لو ذلك؟ المسألة فييا خلاف:لو 

؛ لأن : أن لو ذلك ويعتبر الأجنبي وكيلًا عنوالحنابمةفي قول وبعض  الحنفية والمالكية والشافعيةيرى 
 حق الفسخ. والأجنبييعتمد شرطيما ويفوض الييما، وليذا يكون لكل من العاقد  الخيار

الخيار للأجنبي لا  اشتراطمن الحنفية: إلى أن  زفروالامام  الحنابمةفي قول آخر وبعض  الشافعيوذىب 
أمر يتعمق بنظر العاقد لتحصيل الحض يجوز؛ لأن الخيار من أحكام العقد فيتعمق بالعاقد، ولأن الخيار 

  فلا يكون لغيره. لنفسو،


